
    الشــرح الكبير

  أصغر منها ( وشبهه ) كسرج وحوية ولجام ومقود فيعمل فيها بالعرف وإلا فعلى رب الدابة

على المذهب وحينئذ فحكم الإكاف وشبهه حكم الخيط وما معه إذ هو على ربه في الموضعين لا

عكسه .

 وأجيب بأن مراده العكس في التصوير لا الحكم وهو أنه في الأول مكتر وهنا مكر ( و ) عمل

بالعرف ( في ) أحوال ( السير والمنازل ) وقدر الإقامة بها ( والمعاليق ) جمع معلوق بضم

الميم كعصفور وعصافير أي ما يحتاج له المسافر من نحو سمن وزيت وعسل ( والزاملة ) ما

يحمل فيه المسافر حاجته من خرج ونحوه فإن لم يكن عرف وجب التعيين في السير والمنازل

وإلا فسخ الكراء وأما في المعاليق والزاملة فلا يفسخ ولا يلزم المكري حملها .

   ( و ) في ( وطائه ) أي فرشه وأولى غطائه ( بمحمل ) حملا أو إتيانا فإن لم يكن عرف لم

يلزم المكري ( وبدل ) نقص ( الطعام المحمول ) بأكل أو بيع فإن لم يكن عرف فعليه وزن

الحمل الأول وأما عكسه كما إذا استأجره على قنطار إلى بلد كذا فأصابه مطر حتى زاد فلا

يلزمه إلا حمل الوزن الأول ( وتوفيره ) أي الطعام المحمول إذا أراد ربه أن يوفره من أكل

أو بيع وأراد المكري تخفيفه عمل بالعرف ( كنزع الطيلسان ) بفتح اللام وقد تكسر وتضم (

قائلة ) أو ليلا أي إن من استأجره أو استأجر قميصا ليلبسه فإنه يجب عليه أن ينزعه في

أوقات نزعه عادة فإن اختلف العرف في لبسه ونزعه لزمه بيان وقت نزعه أو دوام لبسه ( وهو

) أي من تولى المعقود عليه أو من تولى العين المؤجرة من مؤجر بالفتح كراع ومستأجر

كمكتري الدابة ونحوها ( أمن فلا ضمان ) عليه إن ادعى الضياع أو التلف كان مما يغاب عليه

أولا ويحلف إن كان متهما لقد ضاع وما فرطت ولا يحلف غيره وقيل يحلف ما فرطت وبالغ على

عدم الضمان بقوله ( ولو شرط ) عليه ( إثباته ) أي الضمان ( إن لم يأت بسمة الميت ) فلا

ضمان وإن لم يأت بها لكن كلامه يوهم صحة عقد الإجارة مع الشرط المذكور مع أنه يفسده لأنه

شرط مناقض لمقتضى العقد فله أجرة المثل سواء زادت على
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